المحاضرة السابعة
الالتزام الثاني : إطاعة أوامر صاحب العمل
· تنشأ عن عقد العمل رابطة تبعية قانونية تمنح صاحب العمل سلطة إصدار الأوامر للعامل فيما يتعلق بأداء العمل. وقد تكون الأوامر فردية أو جماعية (معلقة في لوحة الإعلانات).
· سلطة الأوامر ليست مطلقة ، بل مقيدة بقيود ثلاثة (المادة 909/1/ج) من القانون المدني العراقي وهي:

1. أن تكون الأوامر متعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه:
   · لا يجوز لصاحب العمل توجيه أوامر تخرج عن نطاق العمل المتفق عليه (كتنظيم نشاط مهني، توزيع المهام، الإشراف على سير العمل).
   · لا يلتزم العامل بأوامر تتعلق بنشاط نقابي أو معتقد ديني، ما لم تكن الأوامر صحيحة وتؤثر على سير العمل.
2. أن تكون الأوامر غير مخالفة للعقد أو القانون أو الآداب:
   · لا يجوز لصاحب العمل تغيير أحكام العقد بإرادته المنفردة عبر الأوامر.
   · يجب أن تلتزم الأوامر بنصوص القانون والآداب العامة، وفي إطار مبدأ عدم التمييز والتحرش.
3. ألا تعرض الأوامر حياة العامل أو زملائه للخطر:
   · إذا كانت الأوامر تنطوي على مخاطر غير مألوفة (كعدم توفير وسائل الوقاية) ، يحق للعامل رفض طاعتها، لأن له الحق في بيئة عمل آمنة.
   · أما إذا كان العمل بطبيعته خطيراً، فيحق للعامل رفض الأوامر التي تضيف مخاطر غير معتادة مثلا ان يأمر صاحب العمل العمال بعدم ارتداء الملابس المناسبة للعمل.

الالتزام الثالث  محافظة العامل على الأموال التي في عهدته
. يقتضي أداء العمل أن تكون تحت يد العامل أموال ومعدات تخص صاحب العمل (آلات، مواد، بضائع، وسائل نقل ويجب على العامل الالتزام بما يأتي:
1. المحافظة على ممتلكات صاحب العمل بدرجة عناية "الشخص المعتاد" (وهذا الالتزام تفرضه القواعد العامة على الكافة).
2. عدم الاحتفاظ لنفسه بأي سجلات أو سندات أو أوراق تخص العمل، لمنع إساءة استخدامها أو ابتزاز صاحب العمل.
3. المسؤولية: إذا حدث تلف أو ضرر لأموال صاحب العمل بسبب خطأ العامل (عمداً أو إهمالاً)، يترتب على العامل مسؤولية مدنية وتعويض لصاحب العمل.
4. ضمانات الأجر (حماية للعامل)
0  لا يجوز الحجز على الأجر إلا بحكم قضائي بات.
0 لا تزيد الاستقطاعات عن 20% من الأجر (و30% إذا زاد عن الحد الأدنى).
0 لا تُفرض فوائد على ديون العامل لصاحب العمل.

الالتزام الرابع: الالتزامات المتفرعة عن مبدأ حسن النية
يجب تنفيذ العقد بحسن نية، وفق القانون والعرف والعدالة، مع مراعاة شخصية العامل وعلاقة الثقة.
   أولاً: عدم الإضرار بمصالح صاحب العمل المادية:
1. عدم استخدام آلات غير مكلف بها (لتجنب الضرر الناتج عن عدم الكفاءة أو الدوافع الذاتية)
2. عدم قبول عمولات أو هدايا من وكلاء أو مقاولين صاحب العمل، إلا بعلمه وموافقته، وتُجمع وتُوزع على العمال بالتساوي (لتجنب الرشوة وتحقيق العدالة)
3. عدم استقبال أشخاص في مكان العمل دون موافقة صاحب العمل (حفاظاً على وقت العمل وأمن المنشأة)
4. الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف ومدد الراحة، لأن التغيب يسبب خسارة مادية لصاحب العمل.
ثانياً: الحفاظ على أمن وسلامة مكان العمل:
1. عدم الحضور تحت تأثير المسكرات أو المخدرات (لأنه يفقد التقدير السليم ويعرض نفسه وزملاءه للخطر)
2. عدم حمل السلاح في مكان العمل إلا إذا كانت طبيعة العمل تقتضيه (كحراس الأمن) وبترخيص قانوني.
3. عدم عقد اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل والجهة النقابية، إلا إذا كانت نقابية بحتة (لا سياسية أو دينية(

ثالثاً: عدم إفشاء الأسرار:
1. يلتزم العامل بعدم إفشاء أي أسرار يطلع عليها بحكم عمله (المادة 909/1/ه) من القانون المدني، والمــــــــادة (42/ثانية/ج )من قانون العمل
2. لا تعد سراً المعلومات المعروفة لدى الجميع، أما المعلومات غير المعروفة للغير فتعد سراً.
3. الاستثناء: إفشاء الأسرار للجهات الرسمية (كالنيابة والضرائب) لا يعد مخالفة.
4. يترتب على الإفشاء للغير حق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض عن الضرر.

الالتزام الخامس: الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل
لم ينظمه قانون العمل صراحة، لذا يُرجع إلى القانون المدني العراقي (المادة( 910).يُعد شرطاً يُقيّد حرية العامل المهنية لحماية مصالح صاحب العمل.
· شروط صحة شرط عدم المنافسة:
1. وجود مصلحة مشروعة لصاحب العمل (كاطلاع العامل على أسرار أو عملاء(
2. أهلية العامل (بالغ رشيد عند إبرام الاتفاق(
3. عدم التأثير الجائر على مستقبل العامل الاقتصادي (ألا يحرمه من مصدر رزقه بشكل كلي(
4. وجوب التعويض للعامل مقابل تقييد حريته، ويكون متناسباً مع الضرر.
5. حق العامل في التخلص من الشرط بدفع مبلغ محدد (شرط جزائي) ما لم يثبت أن الضرر أكبر.
6. بطلان الشرط إذا ثبت أنه وسيلة لإجبار العامل على البقاء في الخدمة، أو إذا قام صاحب العمل بفسخ العقد دون مبرر.
عناصر عدم المنافسة هي:
1. نوع العمل: يقتصر على الأعمال التي اطلع فيها العامل على أسرار أو زبائن.
2. المكان: يقتصر على موقع نشاط صاحب العمل (لا يشمل الدولة بأكملها)
3. الزمان: يجب أن يكون محدداً بفترة زمنية معقولة (لا يجوز أن يكون أبدياً)

الالتزام السادس: التزام العامل باختراعاته
· تعريف الاختراع: عرفته منظمة التجارة العالمية بانه( الفكرة التي يتوصل اليها المخترع لتحل مشكلة تتعلق بالانتاج تكنلوجيا كما يمكن ان يكون الاختراع منتجا جديدا او طريقة صنع جديدة او امرا يتعلق بهما)   
· تصنيف اختراعات العامل (المادة 912 من القانون المدني العراقي(
1. اختراع حر: يتوصل إليه العامل في وقته الخاص وبإمكانياته – الحق الأدبي والمالي للعامل.
2. اختراع خدمة: يُكلف به العامل صراحةً ويستخدم إمكانيات صاحب العمل – الحق الأدبي للعامل، والحق المالي لصاحب العمل.الا اذا كان للاختراع اهمية اقتصادية فقد اجاز المشرع للعامل المطالبة بمقابل يراعى فيه ما بذله صاحب العمل من امكانيات عائدة له.
3. اختراع عرضي: يتوصل إليه العامل أثناء العمل وبإمكانيات صاحب العمل، لكن دون تكليف – الحق الأدبي للعامل، والحق المالي له أيضاً، إلا إذا نص العقد صراحة على أنه لصاحب العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً عادلاً.

ثانيا: التزامات صاحب العمل
· الالتزامات التي يقتضيها مضمون العقد
الالتزام الاول:  تمكين العامل من أداء العمل:
· لا يستطيع العامل تنفيذ التزامه دون تمكين صاحب العمل له (توفير المكان، الأدوات، المواد الأولية، المساعدين)
· الآثار المترتبة على هذا الالتزام :
1. التزام بتحقيق غاية (لا يبذل عناية)، فإذا لم يمكنه صاحب العمل، يُعد مقصراً.
2. إذا حضر العامل إلى العمل واستعد لأدائه، وحالت أسباب خارجة عن إرادته دون ذلك (كالقوة القاهرة)، يستحق الأجر عن 30 يوماً (ثم يُكلف بعمل إضافي غير مدفوع الأجر لساعتين يومياً لمدة 30 يوماً)
3. إذا كان التوقف بسبب صاحب العمل، يلتزم بدفع الأجر كاملاً عن مدة التوقف، وله تشغيل العامل بعمل إضافي مدفوع الأجر (ساعتين يومياً لمدة 30 يوماً)
4. يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الراحة والخدمات للعمال في الأماكن النائية.

الالتزام الثاني: توفير فرص التطوير المهني للعامل:
· يفرض القانون على صاحب العمل تشجيع العامل على تطوير نفسه (كإشراكه في دورات مهنية مع احتساب مدة الدورة كخدمة فعلية يستحق عنها أجراً)

الالتزام الثالث: تحقيق حقوق العمال ومراقبتها 
· المساواة: ضمان المساواة في المعاملة بين جميع العاملين من ذات المهنة وظروف العمل.
· تقديم المعلومات: تزويد دائرة العمل بتقارير رسمية عن حقوق العامل الأساسية وشروط التشغيل خلال شهر من الطلب.
الالتزام الرابع: التنظيم الإداري لمعلومات العمال
1. إضبارة شخصية: لكل عامل، تحفظ فيها جميع وثائق العامل، ويُحتفظ بها لمدة 60 سنة على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.
2. تقرير سنوي: عن سلوك وكفاءة العامل وإنتاجه، يُعد من قبل رئيسه المباشر، ويُحفظ في الإضبارة مع إحاطة العامل به (يلزم بهذا صاحب العمل الذي يشغل 15 عاملاً فأكثر)
3. آلية للشكاوى: توفير آلية للتعامل مع شكاوى العمال دون تعرضهم لعقوبة.

الالتزام الخامس: الالتزام بوثائق العامل وشهاداتهم 
1. إعادة الوثائق: تسلم العامل وصلاً بما سلمه من وثائق، وتُعاد إليه عند انتهاء العقد، أو عند طلبه أثناء العلاقة (إلا إذا كان في إعادتها ضرر لصاحب العمل)
2. شهادة خدمة: عند انقضاء العقد، تُمنح للعامل شهادة تبين تاريخ مباشرته وتاريخ انتهاء العمل ونوع العمل الذي أداه، ويجوز للعامل طلب إضافة أي بيانات مطابقة للحقيقة.
3. شهادة براءة ذمة: تُمنح إذا كان العامل قد أوفى بجميع التزاماته تجاه صاحب العمل. وإذا امتنع صاحب العمل عن منحها، للعامل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتنفيذ العيني والتعويض عن الضرر.


الفرع الثاني: وقاية العامل من مخاطر العمل (الصحة والسلامة المهنية)
أولاً: السلامة المهنية 
1. إحاطة العامل كتابة بمخاطر العمل ووسائل الوقاية قبل المباشرة.
2. تعليق الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر.
3. تنظيم احتياطات العمل وهي
   · اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير الوقاية للعمال أثناء العمل.
   · توفير وسائل الوقاية مجاناً (بدون اقتطاع من الأجر).
   · توفير الإسعافات الأولية في أماكن مخصصة ومعروفة.
4. الرقابة والعقوبات:
   · تخضع احتياطات العمل لتفتيش لجان مختصة، ولها توقيف العمل في حال الخطر الداهم أو امتناع صاحب العمل عن تنفيذ تعليمات السلامة.
   · يُحال صاحب العمل المخالف إلى المحكمة المختصة، وتُرفع دعوى جزائية إذا لم يُزل المخالفة بعد الإنذار.

ملاحظة: لا يكتفي بتوفير وسائل الوقاية، بل يجب على العامل أيضاً:
· اتباع التعليمات والأوامر.
· استخدام وسائل الوقاية الصحية.
· ارتداء معدات الوقاية الشخصية.
· يترتب على إخلال العامل بهذه الالتزامات جزاء مدني (تعويض صاحب العمل عن الأضرار) وجزاء انضباطي (قد يصل إلى الفصل)

ثانياً: الصحة المهنية 
الزم القانون توفير الرعاية الصحية بحسب عدد العمال في المشروع حيث يربط المشرع مستوى الرعاية الطبية بعدد العمال، مما يعكس قدرة صاحب العمل المالية، ويتوافق مع مبدأ العدالة والموازنة بين الحماية والقدرة الاقتصادية:
1. أكثر من 50 عاملاً: استخدام ممرض، والتعاقد مع طبيب خاص، وتوفير عيادة داخل مكان العمل، وتقديم العلاج والأدوية مجاناً.
2. أكثر من 100 عامل: دوام الطبيب لمدة لا تقل عن ساعتين يومياً.
3. أكثر من 500 عامل: تعيين طبيب مقيم في المشروع، وإنشاء مستوصف خاص، ويتولى الطبيب تقرير الإجازات المرضية والإحالة للأطباء الاختصاص.
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